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ملخص
المهنة في معالجة أخلاقیاتتقتضي بذل العنایة اللازمة التي یفرضها قانون ،إن مهنة الطب مهنة إنسانیة

بعیدة التي تجرى في سریة تامة الإجهاضما نسمع الیوم عن عملیات لكن كثیرا،التخفیف من آلامهمو المرضى 
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على حدود مسؤولیة و . تصةعن أعین الناس والسلطات المخ

. القانونو بین الواقع الطبیب عن جریمة الإجهاض 

. أخلاقیات مهنة الطب، قانون العقوبات، إجهاض، مسؤولیة جنائیة، طبیب: كلمات المفاتیحال

Criminal responsibility of the doctor for the crime of abortion

Abstract
The medical profession is a humanitarian one that requires a due diligence imposed by the
Code of Medical Ethics dealing with the treatment of patients and pain relief. Today, we often
hear about abortion cases that take place in complete secrecy far from the eyes of the people
and the competent authorities. With this regard, the present study discusses the responsibility
of the doctor in the case of an abortion crime based on the existing laws and the facts of
reality.
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La responsabilité pénale du médecin pour le crime d’avortement

Résumé
La profession médicale est une profession humanitaire qui exige une diligence raisonnable
imposée par le code de déontologie médicale quant au traitement des patients et le
soulagement de leur douleur. Aujourd’hui, nous entendons souvent parler des avortements
pratiqués dans le plus grand secret, loin des yeux de la population et des autorités
compétentes. Dans cette optique, cette étude met en exergue l’étendue de la responsabilité du
médecin pour le crime d’avortement entre la loi et la réalité.

Mots-clés: Médecin, responsabilité pénale, avortement, code pénal, déontologie médicale.
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ةـــــــــمقدم
قسم جرى العرف على و میثاق شرفو تاریخ بتقالید كریمة التي تمیزت منذ فجر التعد مهنة الطب من العلوم

المنافع الجلیلة و ثیر من المصالح العظیمة ـها تتحقق كتطبیقو وبتعلمها ،تأدیته من طرف الطبیب قبل مزاولة المـهنة
الأماكن و الناس في مختلف العصور و ،المریضدن ـراض عن بـرر الأمـالصحة ودفع ضالتي منها حفظ ،للإنسان

ببذل العنایة اللازمة التي یفرضها تخفیف ألامهم و عالجة مرضاهم ـمى یسعى إلوجود الطبیب الذي إلى محتاجون 
ام قررتها ـأحكو د ـقواعیبـها الطبـف فیـیث یخالـــبیة بحهنة بطریقة سلعملت هذه المـلكن إذا است،علیه القانون

أهم تطبیقات هذه المسؤولیة هي و ،ـقرر مسؤولیته بتحمل نتائج فعلهتتأحكام مهنة الطبیة و ـریعات الجنائــالتش
، ومن هنا تطرح ما بعدهاو منه 304رمه قانون العقوبات في المادة ـهاض الذي جـعل الإجـبیب عن فـیة الطـمسؤول

أن و خاصةمتى تنتفي و بیب عن فعل الإجهاضحقـق مسؤولیة الطمدى تحور حول إشكالیة هذه الدراسة التي تتم
. ؟إلى عدم الكشف عنهاانالطرفاـرى في سریة تامة یسعى فیهعوبة إثبات هذه الجریمة التي تجصالواقع یبین 

ثم . رهمخاطو علة تجریمه و ، صورهو ،إلى مفهوم الإجهاضبدایةالتعرضللإجابة على هذه الإشكالیة یتعین 
.انتفائهاو الإجهاض إلى كیفیة تحقق مسؤولیة الطبیب عن جریمة تطرقن

.أخیرا نتناول مسألة إثبات جریمة الإجهاض الواقعة من الطبیبو 
صورهو مفهوم الإجهاض : المطلب الأول

مفهوم الإجهاض : الفرع الأول
ات الرحم قبل تمام الشهر السادس خروج محتویو بأنه انقطاع لاستمرار تطور الحمل علمیایعرف الإجهاض 

والجنین یكون قابلا للعیش لباعتبار أن،ح الإجهاض مقرونا بجریمة قتل المولودبوبعد هذه المدة یص،من الحمل
.(1))یجدالولادة المبكرة أو الخ(تمت ولادته بعد الشهر السادس 

من مقتصرا على تجریمه لمعنى الإجهاض لمشرع الم یرد تعریف فالقانونیةأما تعریف الإجهاض من الناحیة -
. ون العقوباتــقاننمـ304خلال النص على الوسیلة التي تستعمل في إحداث الإجهاض في المادة

.)2(القضاء الإجهاض بأنه إخراج الجنین قبل أوانهو بینما یعرف الفقه -
قبل الموعد و ة الحامل قبل اكتماله كما عرفه الدكتور صبحي نجم بأنه إسقاط الجنین من داخل أحشاء المرأ-

.)3(ولادته بأیة وسیلة كانتو الطبیعي المحدد لنزوله 
صور الإجهاض : الفرع الثاني

حیث یتم خروج محتویات ،من حالات الحمل% 25إلى 10یصیب نحو و : )التلقائي(الإجهاض الطبیعي-1
المبیض إفرازاتي ـعف فـراء ضـمن ج،النموبعد توقف الجنین عن عفویةالرحم دون إرادة الإنسان بصورة 
أو السكري أو ،ثل مرض الزهريـم،الجنینأمراض أخرى قد تصیب الأم أو الهرمونیة أثناء الحمل أو بسبب 

. غیرهاو تشوه خلقي بالجنین و أورام الرحم و التهابات أو ،أمراض الكلى
لیه عندما تكون حیاة الحامل في إویلجأ ،ههو الإجهاض الشرعي المصرح بو : )العلاجي(الإجهاض الطبي -2

زوجها و بعد أخذ موافقة كل من المرأة الحامل یقوم به الطبیب فقط دون غیره من مستخدمي الصحة و ،خطر
أیضا استشارة زمیل و راء العملیة ـان إجـزمو وكذلك إبلاغ السلطات الإداریة الوصیة التي تبدي موافقتها على مكان 

: یةالآتالعلاجي الإجهاضاستیفاء شروط هذا طبعا بعدو ،آخر
. الحامل لخطر حقیقي محدق بحیاتها أو بتوازنها الفزیولوجيالأمتعرض - أ
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. مرتبطا فعلا بالحملیكون الخطر أن-ب
. أن یؤدي وقف الحمل إلى زوال الخطر-ـج
. لا توجد هناك أیة وسیلة أخرى غیر الإجهاض لإنقاذ حیاة الأمأن-د
الذي یكون عن طریق العنف المتعمد أو ،شرعيالهو الإجهاض السري غیر و : )العمدي(جهاض المفتعل الإ-3

التي تؤدي و شر عن طریق تناول بعض العقاقیر التي تساعد على انقباض عضلة الرحم مباشرة أو بطریق غیر مبا
. إلى موت الجنین

لما یحدثه من تأثیرات،وب فیها لمنع الحملالسري منذ غابر الأزمنة عملیة غیر مرغالإجهاضعتبر اقد و 
. تفاعلات سلبیة على صحة المرأة خاصةو 

علة تجریمه و مخاطر الإجهاض : المطلب الثاني
مخاطر الإجهاض : الفرع الأول

ورة فاوت هذه الخطــلكن تتالمرأة،الإجهاض بصفة عامة مهما كانت صورته یكون له تأثیر سلبي على صحة 
الذي یجرى في ظروف غیر صحیة تنتج عنها عدة ،الأمر بالإجهاض السريا حینما یتعلق لتصل إلى ذروته

:أهمهامخاطر 
ربما الموت المفاجئ و العقم أو الرحم،انفجار أو الدم،تسمم أو الكلیتینإصابة الأم ببعض الأمراض كالتهاب -

ـى إجراء هذه طا للنساء اللواتي یقدمن علاغللإجهاض المفتعل تظل كابوسا ضكل هذه التعقیدات العملیة،أثناء
.الحملالعملیة للحیلولة دون 

ن فضلن الموت ـنجد أنه،عندما نتبع أخبارهنو نحن نسمع كثیرا عن سیدات قضین نحبهن بعد إجراء هذه العملیة و 
. على أن یكشفن عن أصحاب الأیدي الآثمة التي افتعلت هذه العملیة من أجل منع استمرار الحمل

أن أطنانا من الحبوب تباع على أنها أدویة مسقطة للجنین تتناولها النساء بكمیات كبیرة من أجل التخلص كما-
في بعض الحالات صمما و ،نینا في الرأسطإلا أن هذه الحبوب في الواقع غالبا ما تحدث تقیؤا أو ،من الحمل

تؤدي إلى أسوء العواقب من غیر أن و في الأمعاء تحدث نزیفا كما تلجأ المرأة إلى أدویة سامة أو أعشابأبدیا
. یتم الإسقاط

قة تتركها هذه ـنفسانیة عمیو هناك نتائج معنویة ،زیادة على النتائج السلبیة الجسدیة التي یسببها الإجهاضو -
لیة ــم إجراء عمیو وم الرهیب ـالیرى ـفكثیرات هن النساء اللواتي یبقین طوال حیاتهن متأثرات بذك. العملیة لدى المرأة

العزلةو د مصابات بالبرودة الجنسیةـن حمل جدیـات مـخوفـمتالأعصابفیلبثن دوما متوترات ،اضــالإجه
.)4(النفسیة

علة تجریم الإجهاض : الفرع الثاني
حمایة المرأة الحامل بتجنبها ما ینطوي علیه هذا الفعل من خطر یهدد لم یقصد المشرع بتجریم فعل الإجهاض 

استمرار تكاثر الجنس و ضمانا لاكتمال نموه الطبیعي ،بقدر ما استهدف حمایة الجنین ذاته،یاتها أو صحتهاح
كل من یرتكبه سواء كان فاعلا أو شریكا أو محرضا تتمثل في حق الحیاة ىكما أن تقریر عقوبة عل، البشري

بصورة مطلقة اعتداء على حق المجتمع هذا الحق ذو قیمة اجتماعیة لأن في إباحة الإجهاضو ،المقرر للجنین
فواجب السلطة العامة أن تصون ، )5(المجتمعو التي هي أساس الأسرة ، تهدیده له بالفناء في صورة هلاك الأجنةو 

. لو وقع من الحامل نفسهاو حتى تحمیه من كل اعتداءو هذا الحق 
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مسؤولیة الطبیب عن جریمة الإجهاض : المطلب الثالث
: ن جریمة الإجهاض لدیها عدة صورإلا بد أن نقول ،مسؤولیة الطبیب عن جریمة الإجهاضقبل التكلم عن

06منه بعقوبة الحبس من 309ویعاقب علیه قانون العقوبات في المادة ،الإجهاض الواقع من المرأة نفسها-
. دج1000إلى 250الغرامة من و أشهر إلى سنتین 

على500بغرامة من و سنوات 05علیه المشرع من سنة إلى ویعاقب،الإجهاض الواقع من الغیر-
، كما تشدد العقوبة إذا أدى الإجهاض إلى الوفاة، سواء وافقت المرأة أو لم توافق على الإجهاض، دج10000

ممن یمارسون أو إذا ثبت أن الجاني . )02فقرة 304المادة (سنة 20إلى 10فتكون العقوبة السجن المؤقت من 
تعد ، و )305المادة (فترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصىأدى الإجهاض إلى الوفاةو جهاض عادة الإ

. هاض الواقع من الغیرـور الإجـورة من صـمسؤولیة الطبیب عن جریمة الإجهاض ص
الطبیب تجریم فعل الإجهاض الواقع من: الفرع الأول

إخراج الجنین قبل موعد ولادته علیها سلوك من شأنه وجود امرأة حامل ینصبیةیفترض الإجهاض بدا
. الركن المعنويو الإجهاض كغیره من الجرائم یتحقق بتوافر الركن المادي و ،الطبیعي

: الركن المادي لجریمة الإجهاض
تكون المرأة الحامل أو ،هو فعل الإجهاضو إجراميیتمثل الركن المادي لإجهاض الطبیب في إتیان سلوك 

ه الطبیعي مع توافر ـد ولادتـهي خروج الجنین قبل موعو ویترتب علیه نتیجة یؤثمها القانون ،ض حملها محلهالمفتر 
. علاقة السببیة

علاقة التي تربط الع ـها قطـیكون من شأن،یقصد به كل حركة عضویة إرادیة یأتیها الجانيو : السلوك الإجرامي- أ
ومن جهة أخرى تتحقق ،ج الجنین میتا أو حیا ولكنه غیر قابل للحیاةتتحقق الجریمة سواء خر و ،الجنین بجسم أمه

. لو عاش الجنین رغم استعمال الوسائل الاصطناعیةو الجریمة 
ولا أهمیة لنوع هذه ،لوسائل تهدف إلى إخراج الجنین قبل أوانه) الطبیب(یقتضي الإجهاض استعمال الجانيو -

. دویة أو أعمال عنف أو أیة وسیلة أخرىفقد تكون أطعمة أو أشربة أو أ،الوسائل
في قد أثیر في الفقه الفرنسي التساؤل عما إذا كان استعمال بعض الأفعال التي تتخذ لارتكاب الإجهاض و -

. ؟بس الضیقة أو الریاضیة العنیفةالملااستعمالمثل ،الاصطناعیةالواقع تدخل في الوسائل 
لم یكن تحدیده على سبیل ،تي یمكن أن تستعمل في الإجهاضلا شك أن المشرع عندما حدد الوسائل ال

،التي لها مدلول واسعو )وسائل أخرى(لعبارة استعمالهیدل قصد المشرع هذا و ،إنما على سبیل المثالو الحصر
یتمثل في كل وسیلة تستعمل للإجهاض حتى لا یفلت الجاني من العقاب لمجرد أنه لم یستعمل الوسیلة المحددة 

.)5(نص الجنائيفي ال
.)6(كما یقتضي الإجهاض أن لا یقع إلا على امرأة حامل أو مفترض حملها-
إذا خرج و تتحقق النتیجة الإجرامیة في فعل الإجهاض بإخراج الجنین سواء میتا أو حیا: النتیجة الإجرامیة-ب

.فیهامن ثم یعاقب على الشروع و میة لا تتحقق النتیجة الإجراو قابلا للحیاة فإن أثر الجریمة یخیب و الجنین حیا 
لكن تنقطع إذا ، فعل الجاني قد أدى إلى النتیجة الإجرامیةتتحقق رابطة السببیة إذا ثبت أنو : علاقة السببیة-جـ

. بل تضافرت أسباب أخرى في تحققها،ثبت أن النتیجة لم تتحقق بفعل الجاني
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:الركن المعنوي لجریمة الإجهاض
فلا ،دیة التي یتطلب المشرع لقیامها توافر القصد الجنائي لدى الطبیبـجهاض من الجرائم العمتعتبر جریمة الإ

یعتبر الطبیب مرتكبا لهذه الجریمة 
في هذه الحالة عن ل أنما یسإ و ،عطائها أدویة علاجیةإإمراة حامل عن طریق إجهاضفي بخطئهإذا تسبب 

ویتطلب في هذه الجریمة ،الخطأبالوفاة فیسأل عن جریمة الإصابة إذا لم تتم و الخطأ الذي حدث منه في العلاج 
د قام ـكما یجب أن یثبت أن الطبیب ق،لأن جهله بحمل المرأة ینفي جریمة الإجهاض،علم الطبیب بوجود الحمل

.)7(داث الإجهاضـن إرادة إحـبفعله ع
عقوبة الإجهاض الواقع من الطبیب: الفرع الثاني

نلاحظ أن المشرع عاقب ذوي الصفة الذین یقومون بفعل ،من قانون العقوبات306بالرجوع إلى نص المادة 
،طلبة الصیدلةو كذلك طلبة الطب أو طب الأسنانو والصیادلة ،الأسنانيجراحو ،القابلاتو الإجهاض كالطبیب

نالممرضیو لأدویة الجراحیة تجار االأربطة الطبیة و يصانعو قاقیرالعيمحضر و الصیدلیات يمستخدمو 
304أي كل شخص له علاقة بالطب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة ،المدلكاتو المدلكون و ،الممرضاتو 
أما إذا أفضى ،دج10000إلى 500غرامة من و سنوات 05هي عقوبة الحبس من سنة إلى و من ق ع305و

. سنة20إلى 10المؤقت من الإجهاض إلى الوفاة فتشدد العقوبة لتصل إلى السجن
فتضاعف عقوبة الحبس المنصوص علیها في ،أما إذا ثبت أن الجاني ممن اعتادوا ممارسة أفعال الإجهاض

. الأقصىترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد و الفقرة الأولى 
.مهنةالالحرمان من ممارسة و الإقامةكما یجوز الحكم علاوة على العقوبة الأصلیة بالمنع من 

فس عقوبة أي د عاقب من له صفة طبیب أو جراح بنأن المشرع الجزائري ق،لكن الملاحظ على هذه المادة-
كما فعل ، یشددهاو اص ـخـلأشاؤلاء ــقوبة هــرفع في عـدر أن یـالأجو ان الأولى ـكو هاض ـقوم بالإجـشخص عادي ی

العلة التي و .جنحة إلى جنایةعملیة الإجهاض منالجراح الذي یجري و حین رفع عقوبة الطبیب المصريالمشرع 
من ثم و ،الأدوات المؤدیة إلى الإجهاضعلمه بكافة الوسائل و و اء العملیة ها المشرع المصري هي سهولة إجر آرتا

. سهولة إخفاء آثار الجریمة
انتفاء مسؤولیة الطبیب عن فعل الإجهاض : لثالفرع الثا

وریا لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفسیولوجي یعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء ضر 
المتعلق و 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85من قانون رقم 72طبقا للمادة ،العقلي المهدد بخطر بالغو 

بته ذلك إذا استوجو یعفى من العقوبة الطبیب أو الجراح الذي یجري عملیة الإجهاض إذ،ترقیتهاو بحمایة الصحة 
كان الإجهاض هو الطریقة الوحیدة و صحتها و لها یكون خطر یتهددها في حیاتها التي بحم،حیاة الأمإنقاذضرورة 

مباشرة لـه قـانونا فـيلة الطبیب تأسیسا على الحق المقررءتمتنع مسامن هنا و )8(عن حیاة الأملدفع هذا الخطر 
لتي تنص على أنه او قانون العقوباتمن 48یها في المادة طبقا للقواعد العامة المنصوص علو الأعمال الطبیة 

."لى من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعهالا عقوبة ع"
لا عقوبة على "نه أحیث تنص على ،حالة من حالات الضرورةقانون العقوباتمن 308د المادة حدتو -

بعد و متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء الخطر الأم من حیاة إنقاذالإجهاض الذي استوجبته ضرورة 
. "إبلاغه السلطة الإداریة
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مدونة المتضمن و 1992یولیو سنة 06المؤرخ في 276–92من المرسوم التنفیذي رقم 33كما أن المادة 
. تمنع الطبیب من إجراء عملیة قطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص علیها في القانون،أخلاقیات الطب

: الآتیةة الجنائیة یستوجب توافر الشروط ءلمن المساالطبیب الذي یجري عملیة الإجهاض فحتى یعفىوعلیه
لة ءالطبیب من المسالإعفاءإن أول شرط یتطلبه القانون : أن یكون الإجهاض إجراء ضروریا لإنقاذ حیاة الأم- أ

ضروریة لإنقاذ حیاة الحامل من موت محقق و هو كون الإجهاض عملیة لازمة،في حالة إجراء عملیة الإجهاض
أو أن یكون ضرورة لإنقاذ الحامل من متاعب صحیة لا تقوى على تحملها فالإجهاض العلاجي یتسع ،أو محتمل

.)9(للخبرة الطبیة دورها في توافر هذا السبب للإباحةو ،لیشمل كل ضرورة لازمة له
إسقاطهو علیهالاعتداءحق الجنین في حمایته من ،ي بین حقینالمشرع الجزائري في الإجهاض الضرور وازن وقد

ضحى بحیاة و الأملحق امتیازفمنح ، حیاتهاإنقاذضرورة و بین احتمال وفاة الأم بسببه و ،من بطن أمه قبل الأوان
. الجنین

یة إجهاض أن یقوم بعمل،یتطلب القانون بالإضافة إلى الشرط الأول: أن یقوم بالإجهاض طبیب أو جراح-ب
لأن ، الخاصةو ع العامةمــمسو على مرأى و في غیر خفاءو وفر ظروف العلانیة الحامل طبیب أو جراح ضمن ت

ملیة الإجهاض من طرف شخص آخر لا یتمتع بصفة الطبیب أو الجراح المعترف بها رسمیا لا یمكن أن عإجراء
. لةءفیه من المساـیحمیه القانون أو یع

بر السلطة الإداریة ـیجب على الطبیب أو الجراح الذي یجري عملیة الإجهاض أن یخ: داریةإخبار السلطة الإ-ـج
. العزم على مباشرتهاو التي ینتمي إلیها قبل إجراء العملیة 

فإنه إذا كانت حالة الأم تستدعي إجراء عملیة جراحیة أو استعمال وسائل ،حسب قانون الصحة الفرنسيو -
أحدهما من قائمة الخبراء أمام محكمة الدعاوى ، راح أو الطبیب أخذ رأي طبیبینیجب على الج،تسقط الحمل

تحتفظ المرأة و ،راحیة أو إجهاضبأنها لا یمكن أن تنقذ إلا بعملیة جالذي یشهد بعد دراسته لحالة الأم و الكبرى 
. یحتفظ الطبیبان كلا منهما بكشف أیضاو بنسخة من الكشف 

أنه لم یعین من هي السلطة الإداریة التي یجب إطلاعها على عملیة ، ت الجزائريخذ على قانون العقوبایؤ ما و 
. أو بعد عملیة الإجهاضكذا عدم بیانه ما إذا كان یجب إطلاع السلطة الإداریة قبلو الإجهاض 

أنعلیهلة الجنائیة عن عملیة الإجهاض ءلكي یعفى الطبیب أو الجراح من المسا: علانیة عملیة الإجهاض-د
یعني ذلك أن تجرى عملیة الإجهاض و ،في غیر تسترو تتم إجراءات هذه العملیة علانیة بشكل مكشوف للجمیع 

إذ )10(مثل هذه العملیةء المخصصة لإجراالأماكنفي بالطرق المعهودة و و ة أو علاجیة في مؤسسة استشفائی
جهاض في هیكل متخصص بعد فحص ترقیتها أن یتم الإو من قانون حمایة الصحة 02الفقرة 72حددت المادة 

. طبي یجرى بمعیة طبیب اختصاصي
ثبات جریمة الإجهاض إ: المطلب الرابع

بخاصة في قضایا الجرائم الطبیة و ،القضایاو إن تحقیق العدالة مطلب في غایة الأهمیة في جمیع المنازعات 
لیتمكن أصحاب الحقوق من إثبات ، اطلالبو ثبات قادرة على التمییز بین الحق التي تحتاج بالضرورة إلى طرق إ

في قضایا المسؤولیة و ساسیة في عملیة الإثبات بشكل عام الدلیل الركیزة الأإقامة یعد و ،حقوقهم أمام القضاء
الطبیة یعد من أصعب المسائل لكونها الجرائمومع أن إثبات المسؤولیة الطبیة في ،الطبیة على وجه الخصوص

إلا أنه وبصورة ،وقیامهاارتكابهامسائل التي تنم عن صعوبة في إقامة الدلیل على من الو ،متشابكة العناصر
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اللجوء و هي استخدام الأدلة المادیةو تلك الجرائم،في مثلتباعهااالوسائل التي یمكن و عامة فإن هناك من الطرق 
. لى الخبرة الطبیةإ

الحذر، و بعضهم في غایة الحیطةو اء السریع فهناك بعض الأطباء یتخذون من ممارسة الإجهاض وسیلة للإثر 
بحیث لو اكتشفت الأمور أو حدثت مضاعفات یسارع إلى إسباغ الوضع القانوني على العملیة كلها، إما 

أو بتبریر الإجهاض بأنه كان إجهاضا ذاتیا بالاحتفاظ بشهادات من زملاء لهم على اتفاق معهم في الموضوع
یكون و ذویها بأنها حضرت إلیهم في حالة نزیف حاد و لأخذ قرار على الحامل محتما، كما یلجأ بعض الأطباء 

. )11(ذلك مستندا تحت ید الطبـیب لاســتعماله عند اللزوم
: الأدلة الجنائیة أنواعو 

،ا في الإثباتمعین قوة كل منهو و مجموع الأدلة التي حددها المشرع ـهو ) القانوني(الدلیل الشرعي : الفرع الأول
. شرعـدلیل منها أكثر مما أعطاه المكما لا یمكن للقاضي أن یعطي أي،ث لا یمكن الإثبات بغیرهاـبحی

ط ـوینشأ هذا الدلیل عن ضب، هو الدلیل الذي ینبعث من عناصر مادیة ناطقة بنفسهاو الدلیل المادي: الفرع الثاني
، یر المختصـطة الخبـالفحص الفني لها بواسو ینة الأثر أو المتخلفات المادیة في مكان الفعل أو الجریمة بعد المعا

أو الصلة إیجابیة فتثبت وقد تكون هذه الرابطة الجریمةو هذا النوع من الأدلة هو الذي یوجد الرابطة بین المتهمو 
. قد تكون سلبیة فتنفیهاو الجریمة و الصلة بین المتهم 

. ي مجموع الأدلة التي تنبعث من عناصر شخصیةالأدلة القولیة ه) المعنوي(القولي الدلیل : الفرع الثالث
هذه ثر في اقتناع القاضي بطریقة مباشرة من خلال تأكده من صدقؤ تو تتمثل فیما یصدر عن الغیر من أقوال 

.ة المعنویةیسمیها البعض بالأدلو ،غیرهاو أقوال الشهود و الاعتراف ن أمثلة تلك الأدلة مو ،الأقوال
الدلیل الذي ینبعث من رأي الخبیر حول تقدیر دلیل ذلك یقصد بهذا النوع من الأدلة و فنيالدلیل ال: الفرع الرابع

ائل فنیة لا تستطیع ـص في مسـیر مختـهو عادة یتمثل في الخبرة التي یقدمها خب، و مادي أو قولي قائم في الدعوى
.)12(المحاكم الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها

خـــاتـــمـــة 
هو یقوم بعمله و الطبیبنإ، حیث مهنة الطب هي مهنة إنسانیة بالدرجة الأولىبأن لقولبالدراسة انختم هذه

أن الأصلو .هنـةت المها قواعد أخلاقیااللازمة التي تحكمإطار بذل العنایة إنما یقوم بواجبه اتجاه المرضى في 
الخطورة التي تقع على الأم تحالاهي و ،ممارسة الطبیب أو الجراح للإجهاض في حالات الضرورة فقطكون ت

ق ع یكون إجراء الطبیب لعملیة 309لكن عند خروجه عن الشروط الواردة في المادة ،بحملها لهذا الجنین
یة القانون حمى الجنین من عملوبالرغم من أن. علیهااالإجهاض عملا غیر قانوني ویشكل جریمة معاقب

الصعوبة تكمن في لكن ، عملیات الإجهاض متواجدة بكثرةأن واقع یثبت الأن إلاالإجهاض التي یجریها الطبیب، 
لةءالتي تجعل الطبیب في مأمن من المساالسریة التامة و إثبات هذه الجریمة التي تجرى في جو تسوده الحمایة

سعي الأم الحامل لعدم الكشف عن ذلكو ي الطبیب إلى عدم حدوث المضاعفات سعنه خاصة معــیغ عـالتبلو 
وكذا التبلیغ الفوري في حالة حدوث مثل هذه ، لهذا نقترح ضرورة تشدید الرقابة خاصة في العیادات المتخصصة

. الحالات
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